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 (هـ1435لعام  18قرار رقم )   

 لثةلجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثامن الصادر 

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ26/7/1435و تاريخ  (67/3رقم )ب

 

 

، عدة اجتماعات برئاسة:بالرياض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة عتراضاجتمعت لجنة الا  

 ارئيس                      ...............الدكتور/

 وعضوية كل من:

 اعضو           ...............الدكتور/

 اعضو           ...............الدكتور/

 اعضو                      ...............الدكتور /

 اعضو           .............../ الأستاذ

  ...............وبحضور سكرتير اللجنة/

اللجنة شفع خطاب  إلىم الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال 2011على الربط الزكوي لعام )أ( شركة  اعتراضللنظر في 

( 67/3رقم ) عتراضاللجنة على ملف الاهـ، وقد اطلعت 10/6/1435هـ، وتاريخ 3770/16/1435سعادة مدير عام المصلحة برقم 

 ،...............والأستاذ/ ،...............الأستاذ/ هـ والتي حضرها كل من:6/7/1435وعلى محضر المناقشة المؤرخ في 

 عن المكلف. ...............عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ،...............والأستاذ/

 وراي اللجنة:وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين 

 : الناحية الشكلية:أولًا 

هـ؛ وبالتالي 26/12/1434، وتاريخ 93913المكلف برقم  اعتراضهـ، وورد 27/10/1434، وتاريخ 6638/16/1434تم الربط برقم 

 مقبول من الناحية الشكلية. عتراضفالا

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

 المكلف في: اعتراضينحصر 

 ( ريـال.22.000.000) قروض قصيرة الأجل بمبلغ -1

، وحسابات دائنة بمبلغ ( ريـالا  31.727.717( ريـال، رصيد دائن محتجز بمبلغ )16.576.080دفعات من العملاء بمبلغ ) -2

 .( ريـالا  19.760.021)

 .( ريـالا  128.896.860مبالغ مستحقة للشركاء بمبلغ ) -3

 .( ريـالا  100.616فرق الاستهلاك بمبلغ ) -4
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 .الخسائر المتراكمة -5

 ضريبة الاستقطاع. -6

منشآت غير مقيمة مقابل خدمات منفذة خارج المملكة )وسمتها المصلحة في خطابها  إلىالمبالغ المدفوعة  -7

 "خدمات عامة"(.

 غرامة التأخير )أغفلتها المصلحة في خطاب المرفوع للجنة(. -8

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 ( ريـال.22.000.000قروض قصيرة الأجل بمبلغ ) -1

 الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف بعد تقديم المستندات المؤيدة.انتهى 

، وحسابات دائنة بمبلغ ( ريـالا  31.727.717، ورصيد دائن محتجز بمبلغ )( ريـالا  16.576.080دفعات من العملاء بمبلغ ) – 2

 :( ريـالا  19.760.021)

 وجهة نظرالمكلف: –أ 

يوافق المكلف على معالجة المصلحة المتمثلة في إضافة الدفعات المقدمة من العملاء والمبالغ الدائنة المحتجزة  لا

 الوعاء الزكوي بحجة أن هذه المبالغ قد بقيت في العمل لحول كامل. إلىوالحسابات الدائنة 

 رى تتعلق بالمعاملات التجارية العادية.مستحقة لجهات أخ ويفيد المكلف أن المبالغ المذكورة بعاليه تمثل أموالا  

كما يوضح المكلف أن طبيعة الأموال هي حسابات دائنة تجارية ومبالغ محتجزة مستحقة عن العقود. أما الحسابات الدائنة 

رمة مع للاتفاقيات المب االتجارية فتنشأ في دورة العمل العادية اليومية، أما الأرصدة المحتجزة المستحقة الدفع فتنشأ وفق  

مبالغ تم  امتعهدي تقديمالخدمات والعملاء ويتم احتجازها لفترة معينة، كما أن الدفعات المقدمة من العملاء هي أساس  

 تحصيلها من العملاء مقابل بيع الشقق والفلل.

للشركة التي  الي  للشريعة الغراء هو أن الزكاة تجب في الأموال المملوكة فع اويضيف المكلف أن أهم شرط لوجوب الزكاة وفق  

تبقى في العمل لحول كامل أي استيفاء شرط تمام الملك وحولان الحول، وأن المبالغ المحتجزة المستحقة الدفع، والحسابات 

للعقود المبرمة مع هذه الجهات ونتجت عن  االدائنة هي في الأساس أموال مستحقة للموردين/ مقاولي الباطن وفق  

 االسنوات المذكورة، بينما أن الدفعات المقدمة هي مبالغ دفعت بواسطة العملاء وفق  معاملات تجارية عادية خلال 

 لاتفاقيات المبيعات.

م "كمطلوبات متداولة" 2011وقد تم تصنيف الحسابات الدائنة والمبالغ المحتجزة المستحقة الدفع في القوائم المالية لسنة 

 لأحكام العقود المبرمة مع هذه الجهات. اوذلك عائد لحقيقة أن المبالغ كانت مستحقة وفق  

للقاعدة الشرعية الأساسية فإن الزكاة تجب فقط في الأموال المستوفية لشرط تمام الملك. وبناء  عليه  اويرى أنه وفق  

دين لا وبالرغم من أن رأس المال المملوك والأرباح المحققة تجب فيها الزكاة إلا أن المبالغ المستحقة لمقاولي الباطن/ المور

 تجب فيها الزكاة لعدم استيفاء شرط تمام الملك فيها.

  هـ أكد على الالتزام بالقاعدة الشرعية السابق ذكرها حيث نص 11/2/1407بتاريخ  1103/3وذكر أن القرار الوزاري رقم

خصم قيمة الأموال الثابتة  ، وإنما تجبي من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعداطلاق  إعلى "أن الزكاة لا تفرض على القروض 

لأن قيمة القروض الاستثمارية إما أن يتم بها شراء آلات ومعدات وهذه تعتبر من ضمن الأصول الثابتة التي تستبعد من وعاء 

 الزكاة وإما أن يتم بها شراء مواد خام أولية وهذه لا تجب فيها الزكاة لعدم توفر شرط )تمام الملك( فيها".
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  هـ قد أوضحت ما يلي: 20/4/1407بتاريخ  3394/1المصلحة في خطابها التوضيحي رقم أن  إلىكما أشار 

   لعدم توافر شرط تمام الملك". " إذا كانت لشراء أصول متداولة فإنها لا تضاف أصلا 

"المملوكة" ولا شك أن ما تقدم يؤكد على أهم مبادئ الشريعة لوجوب الزكاة ألا وهو أن الزكاة إنما تجب في الأموال 

حين  إلىالأموال  تجاه مالك هذه اللمكلف. وبما أن المبالغ المحتجزة المستحقة الدفع والحسابات الدائنة تمثل بالفعل التزام  

 عليه فإن جباية زكاة في هذه الأموال لا يتفق مع الشريعة الغراء. تأدية مقاول الباطن/ المورد للخدمات. وبناء  

هـ الذي قضى حسب نقله بما يلي: "أما فيما يتعلق بإضافة 1432لسنة  67/7/1يوان المظالم رقم قرار د إلىويشير المكلف 

على المدعية وهي بهذا مدينة وليس دائنة وبناء  اهذا يعتبر دين   حيث إنالوعاء الزكوي و إلىرصيد بند سحب على المكشوف 

د مرتين وأن الزكاة واجبة على الدائن فإن إضافة رصيد بند على ما ترجح لدى الدائرة من عدم جواز إخراج الزكاة عن مال واح

ويتعين إلغاؤه". ويثبت القرار المشار إليه بعاليه دون أدنى شك أن  االزكوي مخالف شرع  الوعاء  إلىسحب على المكشوف 

 الوعاء الزكوي. إلىالمبالغ المحتجزة المستحقة الدفع والحسابات الدائنة يجب ألا تضاف 

لأن المصلحة في  22665الفتوى رقم  إلى االوعاء الزكوي استناد   إلىفق المكلف على إضافة المصلحة لهذه الأموال كما لا يوا

بشكل خاطئ لأن هذه الفتوى تتعلق بالقروض المقدمة للمكلف ولا تشمل الحسابات الدائنة  22665نظره طبقت الفتوى رقم 

 الناشئة عن المعاملات اليومية العادية للمكلف.

ولذا فقد استنتجت خطأ أن الذمم الدائنة والمبالغ المحتجزة  22665الفتوى رقم  اويفيد المكلف بأن المصلحة قد فهمت خط  

الوعاء الزكوي. ولم تعترف المصلحة بأن الزكاة على  إلىالمستحقة الدفع والدفعات المقدمة من العملاء يجب أن تضاف 

التي تنص على:  22665لفتوى رقم ق تحديد النتائج في نهاية السنة، كما هو مبين في االأنشطة التجارية إنما يتم ربطها عن طري

باعتبار ما آل إليه ويزكي عروض التجارة فتجب فيه الزكاة أن يستخدم المال في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من "

 بتقييمه نهاية الحول".

المستخدمة في الأنشطة التجارية )رأس المال العامل( عن طريق تقييم نتائج ومنها يتبين أن الزكاة تستحق في المبالغ 

التجارية في نهاية السنة. وبعبارة أخرى فإن الزكاة تجب في الأرباح المتحققة من الأنشطة التجارية التي تم تمويلها  الأنشطة

الزكاة في  نشطة التجارية( سينتج عنه ازدواجبالقروض وإن جباية الزكاة في القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل )الأ

 نفس السنة.

الحسابات المدينة والحسابات المدينة المحتجزة  وأضاف المكلف بأنه كان يتعين على المصلحة في نفس الوقت السماح بحسم

المستحقة الدفع  مثل الالتزامات اكحسم جائز من الوعاء الزكوي، ولا شك أن المصلحة ستقدر أن العدالة تقتضي أن بنود  

والالتزامات المستحقة القبض يجب معالجتها بنفس الطريقة أي أنه إذا كانت المصلحة تصر على إضافة الحسابات الدائنة 

الوعاء الزكوي فإن عليها السماح بحسم الحسابات المدينة والمبالغ المحتجزة  إلىوالمبالغ المحتجزة المستحقة الدفع 

 قائمة دون سداد لأكثر من سنة. المستحقة القبض التي بقيت

المبالغ المذكورة بعاليه دون سداد لأكثر من سنة. ولكن  إلىحيث بقيت بعض الحسابات المدينة والدفعات المقدمة المضافة 

ه لأن المبالغ المذكورة بعاليه قد تم تصنيفها تحت الموجودات المتداولة فإن المكلف لم يطالب بالمبالغ المذكورة بعالي انظر  

 كحسم من الوعاء الزكوي.

الوعاء الزكوي بحجة  إلىوإذا أضافت المصلحة الحسابات الدائنة المصنفة كمطلوبات متداولة في القوائم المالية المراجعة 

المستحقة القبض في المقابل من أن تسمح بحسم المبالغ  ابقائها قائمة دون سداد لأكثر من حول فعندئذ على المصلحة أيض  

الموردين التي بقيت دون سداد لأكثر  إلىزكوي أي الحسابات المدينة والأرصدة المدينة المحتجزة والدفعات المقدمة الوعاء ال

 من حول.
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والخلاصة في وجهة نظر المكلف أنه إذا لم يتم استيفاء شرط تمام الملك فلا تجب عندئذ زكاة في هذه الأموال. ولذا يطالب 

 لحسابات الدائنة والأرصدة الدائنة المحتجزة غير المستوفية لمتطلبات شروط تمام الملك.المكلف إلغاء احتساب زكاة على ا

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

تلك الأرصدة قد حال عليها الحول، ويتضح ذلك من  حيث إنقامت المصلحة بإضافة المبالغ المشار إليها بعاليه للوعاء الزكوي، 

مطالعة الكشوفات والمستندات المقدمة بعد استبعاد المبالغ التي لم يحل عليها الحول، وذلك باعتبار تلك الأرصدة مبالغ 

( لعام 22665وى رقم )للفت اباعتبار ما آلت إليه طبق   امستفادة تستخدم في أنشطة الشركة الثابتة أو المتداولة حيث تعالج زكوي  

 هـ إجابة السؤال الثاني، وعليه فإن إجراء المصلحة صحيح.1424

 رأي اللجنة: –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة حول بند دفعات من العملاء، ورصيد دائن محتجز وحسابات دائنة، تبين للجنة أن 

تحقق فيها شرط تمام الملك باعتبارها مبالغ دائنة، ففي حين ترى المكلف أن هذه المبالغ لم ي الخلاف ينحصر في اعتقاد

 المصلحة أن هذه المبالغ يستخدمها المكلف في أنشطته المختلف وتعالج بما آلت إليه.

وفي أثناء جلسة المناقشة سألت اللجنة المكلف: هل الأموال محل الخلاف مختلطة بأموال الشركة ويمكنها استخدامها مثل 

 لها؟ فرد بالإيجاب.بقية أموا

، فإنها بمثابة أموال القروض، والتي نصت الفتاوى ذات اتام   اوحيث تبين للجنة أن المكلف يتصرف في هذه الأموال تصرف  

هـ على وجوب الزكاة فيها إذا كانت تحت يد المكلف وحال عليها الحول، 15/4/1424في  22665العلاقة ومنها الفتوى رقم 

هـ، التي نصت على وجوب الزكاة في 1/8/1405في  1570/2رقم  االمتعلقة بالإيرادات المحصلة مقدم   الفتوى إلىبالإضافة 

المكلف على إضافة المصلحة  اعتراضترى رفض  إذاحال عليها الحول، لذا فإن اللجنة االإيرادات التي يحصل عليها المكلف مقدم  

 وعاء الزكاة. إلىلهذه الأموال 

 :( ريـالًا 128.896.860كاء بمبلغ )مبالغ مستحقة للشر – 3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

الوعاء الزكوي على أساس  إلىيفيد المكلف بأنه لا يوافق على معالجة المصلحة بإضافة رصيد المبالغ أعلاه المستحقة للشركاء 

 أن المبلغ أعلاه استخدم لأغراض رأس المال العامل وليس لتمويل الأصول الثابتة والاستثمارات.

م يدل على أن هذا الرصيد قد أفصح عنه 2011أن بيان الميزانية الخاص بالقوائم المالية المدققة لسنة  إلىويشير المكلف 

 بصفة "التزامات جارية"؛ وبالتالي، هذا الرصيد قد تم استخدامه لتمويل راس المال العامل للشركة ولا يجب أن يخضع للزكاة.

التي يرى أنها توضح أن الزكاة في الأنشطة التجارية يجب تقديرها عند تحديد النتائج في نهاية ( و22665الفتوى رقم ) إلىويشير 

 السنة.

 الوعاء الزكوي. إلى( أعلاه والمتعلقة بإضافات الالتزامات الجارية 2 – 1المسائل التي تم بحثها في النقطة ) إلىويشير 

 لغ المستحقة للشركاء من الوعاء الزكوي.ولذلك يطلب من المصلحة إصدار ربط معدل يستثني المبا

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

للفتوى المشار  اينطبق بشأن هذه المبالغ ما جاء في البند السابق باعتبار هذه الأموال حال عليها الحول، وتجب فيها الزكاة طبق  

 هـ إجابة السؤال الثاني.1424( لعام 22665إليها رقم )
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 رأي اللجنة: –ج 

الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة حول الخلافات بشأن زكاة المبالغ المستحقة للشركاء، تبين للجنة أن بعد 

الخلاف ينحصر في اعتقاد المكلف أنه لا زكاة على هذه الأموال، وإنما الزكاة على الأرباح الناتجة من الأنشطة التي مولتها هذه 

 داخلة في الوعاء باعتبارها مبالغ تستخدم في نشاط الشركة، وقد حال عليها الحول. القروض، في حين ترى المصلحة أنها

الفتوى رقم  نطاق وترى اللجنة أن هذه الأموال بقيت عندالمكلف حولا كاملا، وله حق التصرف التام فيها؛ مما يجعلها في

بيد المكلف وحال عليها الحول، سواء كانت من  هـ، وغيرها من الفتاوى الموجبة للزكاة في الأموال التي1424( لعام 22665)

في  على أنه قروض هو أولى أن يكون داخلا   اقروض أو غيرها، بل إن اللجنة ترى أن التمويل من الشركاء والمصنف محاسبي  

الوعاء  إلىالمكلف على إضافة المبالغ المستحقة للشركاء  اعتراضالوعاء، شأنه شأن رأس مال الشركاء؛ ولذا ترفض اللجنة 

 الزكوي.

 :( ريـالًا 100.616فرق الاستهلاك بمبلغ ) – 4

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 د بالآتي:يتساءل المكلف عن التعديل الذي قامت به المصلحة والأسس التي بنى عليها ويفي

  لى أساس ع اسعودي   ريـالا   11.058.055م قام باستبعاد فروقات الاستهلاك البالغة 2010المكلف في إقراره لسنة

 .اسعودي   ريـالا   2.579.038" بمبلغ 3( للسنة الذي يظهر الرصيد الختامي "للفئة 4الكشف رقم )

  وهو الذي تم  اسعودي   ريـالا   11.058.055م فروقات الاستهلاك البالغة 2010استبعدت المصلحة في ربطها لسنة

(، وعليه 4للكشف رقم ) اأنهم أكدوا احتساب الاستهلاك طبق  .. وهذا يعني )ع(استبعاده في الإقرار الذي أعد بواسطة شركة 

 م.2010ا ظهر الرصيد الختامي لسنة أيض  

  م متساويان. وعليه فإن 2010يرى المكلف أن أساس احتساب الاستهلاك بواسطة المصلحة والمكلف في سنة

ه صورة اعتراضم. وقد أرفق المكلف مع 2011ة م والرصيد الافتتاح لسن2010هذا الفرق يجب ألا ينشأ في الرصيد الختامي لسنة 

على الحقائق الموضحة أعلاه، فإنه  أنه بناء إلىالمصلحة. ويخلص المكلف  ( للإقرار وربط4( مع الكشف )2من النموذج )ق

 يطالب باحتساب الاستهلاك بحسب ما تم احتسابه بواسطة الشركة في إقرارها.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

لربط عام  اللإقرار وفرق الاستهلاك طبق   االفرق المشار إليه بعاليه ناتج من المقارنة بين فرق الاستهلاك طبق  ترى المصلحة أن 

م وبالتالي فإن هذا التعديل يظهر في بداية عام 2010المصلحة عدلت في نهاية المجموعة الثالثة في عام  حيث إنم، 2010

م حيث كان 2011، وأصبح في بداية عام ( ريـالا  2.579.038( مبلغ )4لكشف رقم )ل ام حيث كان باقي المجموعة الثالثة طبق  2011

؛ وبالتالي فإن إجراء ( ريـالا  2.176.570، وأصبح بعد التعديل )( ريـالا  2.579.038( مبلغ )4)للكشف رقم  اباقي المجموعة الثالثة طبق  

 المصلحة صحيح.

 رأي اللجنة: –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة حول الخلاف على بند " فروق الاستهلاك" تبين للجنة أن الخلاف ينحصر في 

م حسب إقراره وربط المصلحة، حيث كان الإقرار والربط 2010ي عام فاعتقاد المكلف أنه لم يكن هناك فروق استهلاك 

 م، ولم يعترض عليه المكلف.2010حيث تم التعديل على ربط عام  متساويين، في حين ترى المصلحة وجود هذه الفروق

هـ، 8/7/1435وتاريخ  9م، وقد ورد خطاب المصلحة رقم 2010وقد طلبت اللجنة من المصلحة تزويدها بتفاصيل ربط عام 

م، واطلعت 2010م فروقات الاستهلاك التي رأتها المصلحة لعا ابالأدلة قيام المصلحة بالربط على المكلف متضمن   امتضمن  
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قبل الربط المتعلق بالأصول الثابتة  م، ووجدت أن المكلف قد2010المكلف على ربط المصلحة لعام  اعتراضعلى  االلجنة أيض  

ه اعتراض"مع الاحتجاج"، وعليه فإن ادعاء المكلف تساوي الإقرار مع الربط غير صحيح، وعلاوة على ذلك فإن المكلف أرفق مع 

م، والذي يظهر فروقات الاستهلاك، واختلاف مبلغ الأصول الثابتة؛ ولذا فإن 2010ومن ربط المصلحة لعام  من إقراره اصور  

 المكلف على هذا البند. اعتراضاللجنة ترى رفض 

يعترض عليه المكلف م قد انتهت بانتهاء المدة النظامية له، ولم 2010على ربط عام  عتراضوتوضح اللجنة للمكلف أن مدة الا

بعض البنود على أنها مقبولة "مع الاحتجاج" فليس له أساس  إلىسابق له  اعتراضك. أما ما أشار إليه المكلف في آنذا

 نظامي، ما دام أنه لم يعترض خلال المدة النظامية.

 الخسائر المتراكمة: – 5

 وجهة نظر المكلف: –أ 

على خسائر  السماح بالخسائر المتراكمة بناء هـ، حيث يتم13/7/1418( بتاريخ 92/1لا يوافق المكلف على تعميم المصلحة رقم )

الأرباح المستبقاة  سنوات سابقة تم تقديرها بعد تعديل المخصصات المستبعدة. بسبب أن المصلحة عندما لم تقم بتعديل

المستبقاة مدين وهذا  للمصروفات الغير مسموح بها، فإن العدالة تقتضي تطبيق نفس المعالجة عندما يصبح رصيد الأرباح

 مدين لا يجب أن يكون الأساس لمعالجة مختلفة. إلىيعني الخسائر المتراكمة، إن مجرد التعديل في نوع الرصيد من دائن 

الزكاة  ويضيف المكلف أن الأموال الخاصة بهذه المصروفات قد خرجت من العمل ولم تبق في حيازة المكلف. وبالتالي، أخذ

 ع الشركة سنة بعد سنة غير مبرر.على مبلغ لم يكن م

. والخسائر المتراكمة للسنة لا يمكن عتراضالا م هي قيد2008م وحتى 2006ويفيد المكلف بأن الربوط الخاصة بالسنوات 

 الخاصة باستبعاد المصروفات. عتراضتسويتها بناء على ربوط سنوات سابقة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه إنهاء إجراءات الا

 للقوائم المالية. اعلى التوضيحات أعلاه يطالب المكلف بإصدار ربط معدل يسمح بحسم الخسائر المتراكمة طبق   وبناء  

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

، حيث تم ( ريـالا  114.290.358، وليس مبلغ )( ريـالا  116.196.179بعد الاطلاع وإعادة الدراسة فإن الخسائر المتراكمة تصبح مبلغ )

 هـ.19/7/1418( وتاريخ 92/1لتعميم المصلحة رقم ) االمخصصات في الاعتبار طبق  أخذ 

 رأي اللجنة: –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة حول الخلاف على بند الخسائر المتراكمة، تبين للجنة أن الخلاف هو على تعديلات 

لجنة أخرى، وأن المكلف يرى أن الآثار المستمرة لهذه التعديلات  المصلحة للربط على سنوات سابقة اعترض عليها المكلف عند

 م.2011يجب ألا تضمن في الربط للعام 

على أثر معالجات لم يوافق عليها المكلف في سنوات سابقة،  اعتراضالمكلف هو في حقيقته  اعتراضوترى اللجنة أن موضوع 

المكلف أو المصلحة( هو المحدد  ةلحمصأن القرار حولها )سواء للإفادة المكلف، و اوهي محل الدراسة في لجان أخرى وفق  

 المكلف من حيث المبدأ. اعتراضالنظر في  لرصيد الخسائر المتراكمة المدورة، ومن ثم فإن اللجنة ترفض

 ضريبة الاستقطاع: – 6

 وجهة نظر المكلف:  –أ 

 ها لضريبة استقطاع ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة لغير مقيمين تم إخضاع 1 – 6
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 ريـالا   10.851.633   ) د ( 

 ريـالا   5.269.925   ) س ( 

قامت المصلحة بطريق الخطأ باحتساب ضريبة استقطاع على الدفعات التي تمت للأطراف الغير مقيمة والمشار إليها أعلاه 

ذ في الاعتبار إقرارات ضريبة الاستقطاع والتي سبق أن قام المكلف بسداد ضريبة استقطاع عليها. ويبدو أن المصلحة لم تأخ

م. كما يود المكلف إفادة المصلحة بأنهم يقوم بسداد ضريبة الاستقطاع بمجرد 2011المقدمة بواسطة الشركة في سنة 

المقاولين  ىأطراف غير مقيمة. وفي هذا الشأن قام المكلف بتقديم قائمة توضح المبالغ المدفوعة إل إلىقيامه بسداد مبالغ 

 إلىمفتشي المصلحة خلال الفحص الميداني. اشتملت المبالغ المدفوعة  إلىم 2011على حساب خدمات مقدمة خلال سنة 

المبالغ المرسملة كجزء من أعمال رأسمالية تحت  اأطراف غير مقيمة على مبالغ محملة على حساب عقارات تحت التطوير وأيض  

 التنفيذ.

. وإجمالي %5عتبار ضريبة الاستقطاع المسددة خلال السنة وقامت باحتساب ضريبة استقطاع بنسبة ولم تأخذ المصلحة في الا

لـ  اسعودي   ريـالا   5.269.925ومبلغ  اسعودي   ريـالا   10.851.633خلال السنة هو ( مدفوعة للخدمات المقدمة بواسطة )دالالمبالغ 

أن إقرارات ضريبة الاستقطاع  إلىويشير المكلف ( )سستقطاع لـ . وضريبة الاستقطاع المسددة حسب إقرار ضريبة الا()س

أطراف غير مقيمة للخدمات المقدمة خلال السنة. والفرق  إلىالسنوية توضح مبالغ بالزيادة عن التحليل بالمبالغ المدفوعة 

ديسمبر  31لغ مستحقة في يمثل مبالغ مستحقة للأطراف غير المقيمة للخدمات المقدمة في السنوات السابقة أي بمعنى مبا

 م.2010

 أطراف غير مقيمة إلىضريبة مزدوجة على مبالغ دفعت  2 – 6

 اسعودي   ريـالا   6.308.268   ( )د

 اسعودي   ريـالا   3.297.664   ( )س

أعلاه لا يوافق المكلف على احتساب المصلحة لضريبة استقطاع على قيمة الخدمات المقدمة بواسطة الأطراف الغير مقيمة 

 كجزء من الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

كجزء من أعمال  االمبالغ المدفوعة لأطراف غير مقيمة تشتمل على مبالغ محملة كتكاليف وأيض   1- 6كما تم بيانه في النقطة 

ذية، فإن ضريبة ( من اللائحة التنفي63( من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة )68للمادة ) ارأسمالية تحت التنفيذ وطبق  

الاستقطاع على قيمة تلك الخدمات يتم سدادها بواسطتهم في وقت السداد الحقيقي؛ وعليه فإن المصلحة قد أخطأت 

( على المبالغ أعلاه دون الأخذ في الاعتبار التاريخ الفعلي لتلك الدفعات ولضريبة %5باحتساب ضريبة استقطاع بنسبة )

 في موعد السداد. الاستقطاع المسددة بواسطة الشركة

ويرى المكلف أنه عند الأخذ في الاعتبار البيانات المكلف الواردة أعلاه، فإن المبالغ يجب ألا تخضع لضريبة استقطاع لأن الشركة 

 بسداد كل ضرائب الاستقطاع المستحقة في موعد سدادها خلال المهلة الزمنية النظامية. اقد قامت فعلي  

 مصلحة تصحيح الخطأ الغير مقصود المشار إليه أعلاه.لذا فإن يطلب المكلف من ال

 ريـال سعودي 85.000    (ج) إلىمبالغ مدفوعة  3 – 6

 .(%5ضريبة استقطاع بنسبة ) إلى ()ج إلىقامت المصلحة خطأ بإخضاع المبالغ المدفوعة 

 م.2011ومايو  2011ريل يرغب المكلف في الإفادة بأن ضريبة الاستقطاع تم سدادها على هذا المبلغ خلال شهر إب
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أطراف غير مقيمة بطريقة تحكيمية وإصدار ربط  إلىويطلب المكلف من المصلحة إعادة النظر في معالجتهم للمبالغ المدفوعة 

 معدل يعالج الأخطاء غير المقصودة والمشار إليها أعلاه.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 .( ريـالا  542.581ضريبتها ) ( ريـالا  10.851.633) ()دأ ( شركة 

 .( ريـالا  263.496ضريبتها ) ( ريـالا  5.269.925)( )سشركة 

 .( ريـالا  315.413ضريبتها ) ( ريـالا  6.308.268)( )دب( شركة 

 .( ريـالا  164.883ضريبتها ) ( ريـالا  3.297.664)( )سشركة 

غ المدفوعة حينما يتم الدفع وقدمت صور من مستندات أفادت الشركة بأنها ستقوم بسدادالضريبة المستحقة على المبال

الاستقطاع السنوي الذي تبين منه أنها تسدد ضريبة استقطاع لهاتين الشركتين عند حالة الدفع، لذا فإننا نتفق مع الشركة في 

 حالة تقديم ما يثبت أن هناك أرصدة دائنة تتضمن المبالغ غير المسدد عنها.

 .( ريـالا  4.250( ريـال ضريبتها )85.000بمبلغ )( )جج( شركة 

 تتفق المصلحة مع الشركة حيث تم تقديم المستندات التي تثبت السداد.

 رأي اللجنة: –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة حول بند ضريبة الاستقطاع الواردة في البند السادس من خطاب المصلحة 

 علق بما يلي:المرفوع للجنة، فقد تبين أن الخلاف يت

، وتطلب المصلحة ما ()س، وشركة )د(بنود يرى المكلف أنه دفع عنها ضريبة استقطاع، وتشمل المدفوعات لشركة  –أ 

، وتاريخ 9/9427/4يثبت دفع ضريبة الاستقطاع، وقد ردت المصلحة على استفسارات اللجنة حول هذا الموضوع بخطابها رقم 

 هذا البند لصالح المكلف. لوح اعلى وجهة نظر المكلف؛ وبذلك يعد الخلاف منتهي   هـ، حيث أوضحت أنها وافقت8/7/1435

الجهات غير المقيمة، وتشمل المبالغ المستحقة لشركة  إلىبنود يرى المكلف أنه لم يدفع المبالغ محل الخلاف  –ب 

 ا في حسابات الأستاذ العام.، وتطلب المصلحة منه إثبات عدم دفع هذه المبالغ والمتمثل في ظهوره()س، وشركة )د(

وترى اللجنة أنه كان على المكلف تقديم ما طلبته المصلحة، وعلى وجه الخصوص نسخ من صفحات الأستاذ العام المتضمن 

المبالغ كإثبات لعدم دفع المبالغ محل الخلاف. وحيث أعطته اللجنة مهلة لتقديم تلك الإثباتات للجنة، ولم يقدم نسخ  لهذه

 ه.اعتراضتاذ العام المطلوبة؛ ولذا فإن اللجنة ترى رفض صفحات الأس

 ا، ولذلك يعد الخلاف حولها منتهي  ()ج بنود وافقت المصلحة المكلف في وجهة نظره، وتشمل المدفوعات لشركة –ج 

 لمصلحة المكلف.

 منشآت غير مقيمة مقابل خدمات منفذة خارج المملكة:  إلىالمبالغ المدفوعة  – 7

 المكلف: وجهة نظر –أ 

أن نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية يقوم على مبدأ الولاية المكانية؛ ولذا فإن النظام  إلىيشير المكلف 

والقرارات الوزارية تنص على أنه حتى في حالة مشاريع تسليم مفتاح فإن الدخل المحقق من العمل المنفذ في المملكة هو 

 لمملكة العربية السعودية.فقط الذي يخضع للضريبة في ا
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أو بالكامل في المملكة  النظام ضريبة الدخل الجديدة للشركات فإن المبالغ المدفوعة مقابل خدمات منفذة جزئي   اوأنه طبق  

( من نظام ضريبة الدخل التي تنص 8فقرة )أ( فقرة ) 5لنظام ضريبة الدخل الجديد.المادة  اتعتبر "مصدر دخل من المملكة" وفق  

 في المملكة". ا( مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئي  8: ")على

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد تؤكد هذا المبدأ الأساسي إذ تنص على ما7علاوة على ذلك فإن المادة )

 لي:ي

مصاحبة كأعمال  لكة ما لم تتضمن العقود أعمالا  المملكة نشأت عن نشاط تم في المم إلى( لا تعد عقود توريد البضائع 7")

الأعمال المصاحبة فقط تنشأ  النقل أو التركيب أو الصيانة أو التدريب ونحوها يتم مماستها داخل المملكة وفي هذه الحالة تعد

 عن نشاط في المملكة".

الاستقطاع حتى ولو كان مصدر الدفع )ليس المعدات لا يخضع لضريبة  /أن توريد المواد اإضافة لذلك فقد أكدت المصلحة أيض  

الشحن لرحلة  /جهات غير مقيمة عن أجور التذاكر إلىالدخل( ناشيء من المملكة العربية السعودية وأن المبالغ المدفوعة 

 ء  ناشئة من المملكة العربية السعودية لا تخضع لضريبة استقطاع حتى ولو كان مصدر الدفع )ليس الدخل( من المملكة، وبنا

اللائحة التنفيذية ليس له ما يبرره  إلى اعليه فإن اعتبار المبالغ المدفوعة لقاء خدمات منفذة بالكامل خارج المملكة استناد  

 عن تعارضه مع نظام ضريبة الدخل الجديد. فضلا  

من نظام ضريبة الدخل الجديد التي تقدم قائمة بمصادر الدخل الخاضعة للضريبة  5المادة  إلىوأما مصدر الدخل فيشير المكلف 

من نظام ضريبة الدخل الجديد تبين أن الأنشطة التي تتم في المملكة العربية  5المادة  حيث إنفي المملكة العربية السعودية. 

عودية؛ وعليه فإنها تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية هي فقط التي تعتبر مصدر دخل في المملكة العربية الس

 السعودية.

 )أ( من نظام ضريبة الدخل التي تعرف الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة كالتالي: 6المادة  إلىكما يشير 

 المادة السادسة: الوعاء الضريبي:

لسعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط أ ( الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير ا

 منه المصاريف الجائزة الحسم بمقتضى هذا النظام". امن مصادر في المملكة محسوم  

 وبالتالي أن نظام ضريبة الدخل الجديد يؤكد أن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل المحقق من أنشطة منفذة في المملكة.

المكانية لوجوب الضريبة المعتمد  المذكورتان بعاليه من نظام ضريبة الدخل بوضوح مفهوم الولايةهذا وقد حددت المادتان 

في المملكة العربية السعودية أي أن الدخل المحقق في المملكة يخضع للضريبة في حين أن الدخل المحقق في الخارج لا يخضع 

جميع الجهات غير المقيمة لضريبة الاستقطاع أو ضريبة  إلىدفوعة للضريبة. ولو كان قصد نظام ضريبة الدخل إخضاع المبالغ الم

مصادر الدخل  إلىالدخل لشركة أموال مقيمة من أنشطة منفذة خارج المملكة العربية السعودية لكان النظام قد أضافها 

 من نظام الضريبة. 6و 5والوعاء الزكوي في المادتين 

فقط يمكنه أن يعدل  املكي   اضريبة الدخل الصادر بمرسوم ملكي وأن مرسوم   قد وردتا في نظام 6و 5وكذلك فإن المادتين 

 من نظام ضريبة الدخل. 6و 5ن االمادت
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 :الخضوع للضريبة يتحدد على أساس مكان تنفيذ الخدمة

الذي يتم فيه  على مكان تنفيذ الخدمة. وأن الحق الأول في الضريبة هو البلد ويفيد المكلف بأن الخضوع للضريبة يتحدد بناء  

الأول في فرض الضريبة تنفيذ الخدمة. وعلى سبيل المثال في حالة تنفيذ الخدمات في المملكة العربية السعودية فإن الحق 

 هو للملكية العربية السعودية ما لم يتم استيفاء بعض الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي.

من خلال مختلفاتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي التي أبرمتها المملكة  اتحقق من ذلك أيض  ويضيف المكلف بأنه يمكن ال

العربيةالسعودية. وتقوم هذه الاتفاقيات على النموذج المعتمد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي ينص على أن 

لى وضع الإقامة للمنشأة غير المقيمة )لأغراض الضريبة( وفي ع الخدمات المنفذة بالكامل في الخارج يتم إخضاعها للضريبة بناء  

أشهر فيجوز اعتبارها كمقيم في المملكة العربية السعودية.  6المملكة لمدة تزيد عن حالة تقديم جهة غير مقيمة خدمات في 

لكة العربية السعودية. أشهر فلا ينبغي أن يتم فرض ضرائب من قبل المم 6ولكن إذا كانت الخدمات المقدمة لفترة تقل عن 

 على ما تقدم فمن الواضح أن قصد النظام هو عدم فرض ضريبة في حالة الخدمات المنفذة بالكامل في الخارج. وبناء  

( من 3)و (1) 63( والمادة 3) 5المادة  إلىاستناد المصلحة  إلىوبشأن التعارض بين نظام الضريبة واللائحة التنفيذية يشير 

 ة لفرض ضريبة استقطاع على الخدمات الفنية المقدمة خارج المملكة. ويورد نص المادة الخامسة: اللائحة التنفيذي

 تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط في المملكة وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة: "

 والاستشارية في أي من الحالات الآتية:الدخل المتحقق من الخدمات الفنية  – 3

 كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة.أ ( إذا 

 ب( إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة".

على قراءة نظام ضريبة الدخل الجديد الصادر  ( مع روح النظام الأساسي وبناء  5وحيث تتعارض اللائحة التنفيذية في المادة )

 روح نظام ضريبة الدخل.بالمرسوم الملكي فلا يبدو أن اللائحة التنفيذية تؤكد 

من مصدر في المملكة إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة أي في حالة الخدمات  اأن الدخل يعد متحقق   اتبين تحديد   5فالمادة 

بوضوح أن المبالغ المدفوعة ( من نظام ضريبة الدخل الجديد تبين 8) 5المنفذة في المملكة. علاوة على ذلك فإن المادة 

أن القصد من نظام ضريبة  افي المملكة تعتبر مصدر دخل من المملكة. وهذا يثبت مجدد   اأو جزئي   انفذة كلي  مقابل خدمات م

الدخل الجديد كان اعتبار الخدمات المنفذة في المملكة العربية السعودية كمصدر دخل من المملكة، وعليه فهي تخضع 

 للضريبة في المملكة العربية السعودية.

 من اللائحة التنفيذية التي تنص على ما يلي: 63المادة  إلىويشير المكلف 

يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة وتستقطع  –" أ 

 للأسعار الآتية: االضريبة من إجمالي المبلغ وفق  

.................... 

ستشارية: الخدمات الفنية والتقنية والعلمية مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات يقصد بالخدمات الفنية والا -2

والبحوث في المجالات المختلفة وأعمال المسح ذاتالطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعة والخدمات الاستشارية أو 

 المتعلقة بها". الإشرافية أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها بما في ذلك المخططات

من نظام ضريبة الدخل قد خولت معالي وزير المالية صلاحيات إصدار لائحة تنفيذية لتنفيذ  79أن المادة  إلىويشير المكلف 

هـ أي أنه لإجراء تعديلات جوهرية في مبادئ الضريبة 15/1/1425بتاريخ  1نظام الضريبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
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من  6أو المادة  5نظام الضريبة بحيث يتم إخضاع مصادر جديدة للدخل للضريبة بما يتعارض مع المادة الأساس التي أرساها 

نظام ضريبة الدخل فلا بد من إقرار هذه التعديلات بمرسوم ملكي. لقد تم استثناء الدخل المحقق في الخارج عن قصد من 

فإن هذا الدخل لا يجوز إضافته كمصدر دخل خاضع للضريبة في من نظام ضريبة الدخل ولذا  5مصادر الدخل المحدد في المادة 

 اللائحة التنفيذية. من 5المملكة العربية السعودية بموجب المادة 

من نظام ضريبة الدخل الأساس هو أن المملكة العربية السعودية قد اعتمدت مبدأ  6و 5على قراءة المادتين  ويقرر فهمه بناء  

الضرائب أي أن الدخل المحقق في المملكة العربية السعودية يخضع للضريبة وأن الدخل المحقق في الولاية المكانية لفرض 

 الخارج لا يخضع للضريبة.

من نظام ضريبة الدخل  6المادة و 5إن هذا المبدأ الجوهري فيما يتعلق بفرض الضريبة يجوز تعديله فقط بتعديل المادة 

بين أحكام نظام الضريبة واللائحة التنفيذية فإن العبرة لأحكام نظام الضريبة  لوجود تعارض واضح ابمرسوم ملكي. ونظر  

أن يتم إجراء تعديل ملائم في أحكام نظام ضريبة الدخل. ويفيد المكلف أنه على قناعة تامة أن جميع قرارات  إلىالأساس 

دخل القديم تنطبق بنفس القدر بموجب نظام لنظام ضريبة ال االمقتبسة فيما يلي المتعلقة بمعالجة المصلحة وفق   عتراضالا

أرست مبادئ واضحة بشأن عدم جواز فرض ضريبة على الدخل المتحقق من الأنشطة المنفذة بالكامل ضريبة الدخل الجديد لأنها 

 خارج المملكة.

 هـ1422لسنة  13الابتدائية الأولى رقم  عتراضقرارات لجنة الا

دولة الأمارات العربية والمنطقة المحايدة فقد نشأت قضية تتعلق بتطبيق طريقة حساب ففي حالة شركة تزاول أعمالها في 

هـ مبدأ حسم الأرباح المحققة خارج 1422لسنة  13الابتدائية الأولى في قرارها رقم  عتراضالربح المعفي. وقد أقرت لجنة الا

احتساب الربح المحقق خارج المملكة على أساس توزيع المملكة. لا بل أن اللجنة أيدت وجهة نظر الشركة فيما يتعلق بطريقة 

 نسبي فقد ورد في قرارها:

بعد استعراض اللجنة وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة فيما يتعلق بطريقة احتساب صافي نتيجة العمليات المنفذة في "

ن عمليات دولة الأمارات العربية المتحدة غير دولة الأمارات العربية المتحدة يتبين أن الطرفين متفقين على أن الربح المتحقق م

 خاضع للضريبة ولكن خلافهما يكمن في أسلوب تحديد الأرباح.

نتيجة عمليات الأمارات العربية المتحدة بالشكل  إلىلهذا فإن اللجنة ترى تأييد المكلف في تطبيق هذه المعادلة للوصول 

 التالي:

 الشركة ككل.ربح × إيرادات الأمارات العربية المتحدة 

 إجمالي إيرادات الشركة )المملكة والأمارات والمنطقة المحايدة(.

الابتدائية قد قبلت مبدأ إعفاء الأرباح المحققة من خدمات منفذة خارج المملكة من  عتراضالاقتباس أعلاه لجنة الا ويلاحظ من

 الضريبة".

 عتراضفقد استأنفت مصلحة الزكاة والدخل قرار لجنة الا هـ،1423لسنة  403وفي قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

 هـ بما يلي:1423لسنة  403الابتدائية. وقد حكمت اللجنة الاستئنافية في قرارها رقم 

 الخلاف ينحصر في تطبيق معادلة احتساب نتيجة عمليات دولة الأمارات العربية المتحدة. حيث إنو"

والمتمثلة في إيرادات دولة الأمارات مقسومة على إجمالي إيراداتها في دولة الأمارات تطبيق المعادلة التي اتبعتها المصلحة 

 في صافي نتيجة عملياتها في دولة الأمارات والمملكة". اوالمملكة مضروب  
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دمات الابتدائية في مبدأ إعفاء الدخل المحقق من الخ عتراضومما سبق، يتضح أن اللجنة الاستئنافية قد أيدت قرار لجنة الا

 المنفذة خارج المملكة من الضريبة.

هـ الذي أيدت فيه اللجنة الموقرة مبدأ تطبيق الضريبة بمعدل 1421لسنة  248قرار اللجنة الاستئنافية رقم  إلىويشير المكلف 

وبعد أن استعرضت اللجنة لشأن من قرار اللجنة الاستئنافية "في المنطقة المحايدة. ويورد المكلف الجزء المتعلق بهذا ا 50%

هـ بشأن محاسبة 1/6/1409وتاريخ  4/3761الخطاب الوزاري رقم  إلىما أبداه الطرفان وما تم تقديمه من مستندات، وبالرجوع 

على نصف إيراداتهم المتحققة في تلك المنقطة، ويحث  اوضريبي  ا المكلفين العاملين في المنطقة المحايدة المغمورة زكوي  

لأحكام نظام الشركات السعودي وقد باشر أعماله في المملكة وفي  امكلف شركة مساهمة مختلطة مؤسسة وفق  تبين أن ال

المنطقة المحايدة المغمورة في آن واحد، وبما أن نشاطه في المنطقة المحايدة لم يتوافر بشأنه مقومات المنشأة 

ئم المالية شاملة عملياته من المنطقة المحايدة لأنه يعتبر المستقلة فيكون وارداته العمومية الواجب التصريح عنها بالقوا

لمقتضيات نظام ضريبة الدخل، وهذا ما سلكه المكلف حيث أعد قوائم مالية شاملة لعملياته في  اواحدا تطبيق   انشاط  

حه من الجزء المملكة والمنطقة المحايدة ثم عاد وقدم حسابات مستقلة لما يخص المنطقة المحايدة بهدف استخراج أربا

العائد لدولة الكويت من إجمالي أرباح النشاط الكلي، وبما أن المكلف يمارس نشاطا واحدا يعدله قوائم مالية واقرارات، لذا 

فإن اللجنة ترى بالأغلبية أنه لا يمكن قبول قيام المكلف منالناحية الضريبية بتقديم حسابات مستقلة عن نشاطه في المنطقة 

 بد من تحديد نسبة أرباحه عن عمليات المنطقة المحايدة بنفس النسبة التي يحصل عليها من نشاطه في المحايدة وأنه لا

( من %50نشاطه ككل، بعد إجراء التعديلات النظامية، على أن تتم جباية ضريبة الدخل على أساس ) إلىالمنطقة المحايدة 

 لمغمورة المحايدة.قيمة الضريبة المستحقة على كامل دخل النشاطات بالمنطقة ا

هـ وهو الإجراء الذي قامت المصلحة بتطبيقه على المكلف للأعوام 1/6/1409وتاريخ  4/3761للخطاب الوزاري رقم  اتطبيق  

 رفض استئناف الشركة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به". إلىم، لذلك توصلت اللجنة بالأغلبية 1994السابقة لعام 

واللجنة  عتراضن بيانات وتوضيحات والاقتباسات من نظام ضريبة الدخل والقرارات الصادرة عن لجان الاوبناء  على ما تقدم م

 االاستئنافية يطالب المكلف الموافقة على وجهة نظره بأن المبالغ المدفوعة مقابل خدمات منفذة في الخارج لا يمكن، وفق  

تخضع للضريبة في المملكة ويطلب إلغاء احتساب ضريبة استقطاع لروح نص نظام الضريبة الأساس الصادر بمرسوم ملكي، أن 

 على الخدمات الفنية المنفذة بالكامل خارج المملكة العربية السعودية.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 ترى المصلحة أنه تم إخضاع الآتي: 

( 249.250) ()مخدمات تصميم مدفوعة لشركة  – ( ريـالا  2.161ضريبتها ) ( ريـالا  43.213) ()خإعلانات بالصحف مدفوعة لشركة 

خدمات تصميم  – ( ريـالا  12.013ضريبتها ) ( ريـالا  240.252) ك()لشركة خدمات استشارية مدفوعة  – ( ريـالا  12.463ضريبتها ) ريـالا  

 .( ريـالا  70.623ضريبتها ) ( ريـالا  1.412.445)( )ت مدفوعة لشركة

 .( ريـالا  2.797ضريبتها ) ( ريـالا  55.935في ) (و)خدمات تصميم مدفوعة لشركة 

 ( من اللائحة التنفيذية.63للمادة ) ا( من النظام الضريبي وطبق  68للمادة ) اوقد تم إخضاع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع طبق  

 رأي اللجنة: –ج 

الاطلاع على جهة نظر المكلف والمصلحة حول الخلاف على المدفوعات التي أخضعتها المصلحة لضريبة الاستقطاع، والتي  بعد

منشآت غير مقيمة مقابل خدمات فنية منفذة خارج المملكة" تبين  إلىه "المبالغ المدفوعة اعتراضسماها المكلف في خطاب 
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تخضع لضريبة الاستقطاع حيث نفذت بالكامل خارج المملكة، في حين ترى المصلحة المكلف أنها لا  أن الخلاف ينحصر في اعتقاد

 أنها تنطبق عليها متطلبات النظام الضريبي المتعلقة بضريبة الاستقطاع.

وبإمعان النظر في الخدمات المقدمة تبين للجنة أنها تمثل خدمات تصميم وإعلان واستشارات مقدمة للمكلف، حيث تمثل 

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وإن كانت قدمت للمكلف عن  ( من63لمتطلبات المادة ) االمملكة وفق   مصدر دخل من

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على عدم اشتراط التواجد المادي للشخص 1بعد، حيث نصت المادة السادسة )الفقرة 

 المكلف على هذا البند. اعتراضالمؤدي للخدمة؛ ولذا ترى اللجنة رفض 

 غرامة التأخير )أغفلتها المصلحة في خطابها المرفوع للجنة(:– 8

 وجهة نظر المكلف: –أ 

يفيد المكلف أن خلافه مع المصلحة فني حول معالجة الأمور المتعلقة بضريبة الاستقطاع. ويرى أنه في حالة وجود خلاف فني 

الدخل الإضافية المحتسبة. وأورد أدلة على وجهة نظره من قرارات بموجب  فلا يحق للمصلحة فرض غرامة تأخير على ضريبة

 نظام الضريبة الجديد، منها:

 هـ:1430( لسنة 12الابتدائية رقم ) عتراضقرار لجنة الا

أن اللجنة الابتدائية رفضت معالجة المصلحة المتمثلة في فرض غرامة تأخير لوجود خلاف فني بين  إلىحيث يشير المكلف 

هـ بالنسبة لغرامة التأخير الناشئة عن تطبيق المصلحة ضريبة 1430لسنة  12المصلحة والمكلف. وفيما يلي القرار المذكور رقم 

هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحة والمكلف، ولم يظهر للجنة  .... حسب وجهة نظر المكلف فإن اللجنة ترى أن.الاستقطاع

 وجود سوء نية لدى المكلف، مما ترى معه اللجنة عدم توجب غرامة التأخير. إلىما يشير 

 هـ1432لسنة  29الابتدائية رقم  عتراضقرار لجنة الا

 أن القرار المشار إليه نص على أنه: إلىيشير المكلف 

.. حسب وجهة نظر المكلف، فإن اللجنة ترى أن .التأخير الناشئة عن تطبيق المصلحة لضريبة الاستقطاع بنسبةبالنسبة لغرامة 

وجود سوء نية لدى المكلف، مما ترى  إلىهذا الموضوع محل خلاف حقيقي بين المصلحة والمكلف، ولم يظهر للجنة ما يشير 

 معه اللجنة عدم توجب غرامة التأخير.

من  –)أ(  77احه أدناه، أكدت المصلحة من خلال وجهة نظرها بأنهم قاموا بتطبيق غرامة بموجب المادة وبحسب ما تم إيض

( من 3) 67 :( من اللائحة التنفيذية لا ينصان، بعكس المادة68( أ من النظام والمادة )77نظام الضرائب. ويلاحظ أن المادة )

يجب احتسابها من الموعد الأخير النظامي لتقديم الإقرار. إن السبب في عدم  اللائحة التنفيذية والتي تنص على أن غرامة التأخير

، وهذا يعني أن النظام الضريبي ا( من اللائحة التنفيذية واضح جد  68)أ( من النظام والمادة ) 77تضمين هذا الشرط في المادة 

 عتراضلدى لجنة الا عتراضط النهائي وفي إجراءات الاواللائحة التنفيذية لا يقصدان معاقبة المكلف على أي تأخير في إنهاء الرب

 الابتدائية واللجنة الاستئنافية ولدى ديوان المظالم.

ومن جانب آخر، فإن النظام الضريبي واللوائح التنفيذية يرغبان عن قصد في معاقبة المكلف الذي لم يلتزم بالمتطلبات الضريبي 

( من اللائحة النظامية تنص بكل وضوح على أن الغرامة يجب 67نظمة والمادة )( من الأ76للمادة ) افي الوقت المحدد طبق  

 الضريبي. لتقديم الإقراراحتسابها من التاريخ النظامي 

 

 



14/15 
 

 قرارات استئنافية:

ور الاستئنافية بأن غرامة التأخير على الفروقات الضريبية يجب احتسابها من تاريخ صدفي واحد من قراراتها الأخيرة، قضت اللجنة 

هـ 1435( لسنة 1333القرار حتى تاريخ السداد وليس من تاريخ تقديم الإقرارات الضريبية، حيث نص قرار اللجنة الاستئنافية رقم )

على: "من رأي اللجنة تأييد استئناف المكلف في طلبه احتساب غرامة تأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء 

 ما قضى به في هذا الخصوص.القرار الابتدائي في

لذلك، فإن من رأي اللجنة أن غرامة التأخير يجب احتسابها على  اوفق  هـ: "1435( لسنة 1355رقم ) قرار اللجنة الاستئنافية

المكلف في المطالبة باحتساب غرامة تأخير على  اعتراضالفروقات الضريبية من تاريخ إصدار حكم نهائي. ولذلك، يتوجب تأييد 

 الفروقات الضريبية الناتجة عن هذا البند من تاريخ إصدار حكم نهائي عليه وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في هذا الخصوص.

التأخير بالتفصيل وقد أيدوا  تطبيق غرامةية بما في ذلك اللجنة الاستئنافية، قاموا بدراسة عتراضويفيد المكلف إن اللجان الا

لة الخلاف الفني لا يتم تطبيق غرامة تأخير ما دام أن المكلف قد أوفى بالتزاماته بالطريقة وجهة نظر المكلف أنه في حا

 النظامية وفي الوقت المحدد. وهذه بعض القرارات المؤيدة لوضع المكلف:

 هـ.1433( لسنة 29الابتدائية رقم ) عتراضقرار لجنة الا 

 هـ.1430( لسنة 12الابتدائية رقم ) عتراضقرار لجنة الا 

 ( لسنة 639قرار اللجنة الاستئنافية رقم )هـ.1427 

 ( لسنة 528قرار اللجنة الاستئنافية رقم )هـ.1425 

 

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

تمسك  الم يرد في خطاب المصلحة وجهة نظرها حول هذا البند، وإنما أشار إليه ممثل المصلحة في جلسة المناقشة، مؤكد  

 بمعالجتها. المصلحة

 اللجنة:رأي  –ج 

ه على غرامة التأخير تتمثل اعتراضبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف ومحضر جلسة المناقشة اتضح أن وجهة نظر المكلف في 

في اعتقاده بأن الخلاف مع المصلحة فني وليس بسبب عدم التزامه بمتطلبات النظام الضريبي، وترى اللجنة أن هذا الخلاف 

في النظام الضريبي واللائحة التنفيذية واضحة فيما يتعلق باستقطاع الضريبة، وقد  المواد الواردة حيث إن، افني   اليس خلاف  

على خضوع المبالغ المدفوعة للضريبة،  ا، أو خلاف  امستندي   اأيدت اللجنة المصلحة في بنود الخلاف سواء فيما كان منها خلاف  

 مة التأخير على استقطاع الضريبة.المكلف على فرض غرا اعتراضولذا فإن اللجنة ترى رفض 
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 وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

 لحيثيات القرار. االمكلف من الناحية الشكلية؛ وفق   اعتراضقبول 

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

 لحيثيات القرار. ابقبول المصلحة لوجهة نظر المكلف؛ وفق  انتهاء الخلاف في بند قروض قصيرة الأجل  -1

 االمكلف على إضافة المصلحة لدفعات من العملاء ورصيد دائن محتجز، وحسابات دائنة؛ وفق   اعتراضرفض  -2

 لحيثيات القرار.

 لحيثيات القرار. االوعاء الزكوي؛ وفق   إلىالمكلف على إضافة المبالغ المستحقة للشركاء  اعتراضرفض  -3

 لحيثيات القرار. االمكلف على بند فروق الاستهلاك؛ وفق   اعتراضرفض  -4

 لحيثيات القرار. االمكلف على بند الخسائر المتراكمة؛ وفق   اعتراضرفض  -5

 المكلف على ضريبة الاستقطاع؛ قررت اللجنة ما يلي: اعتراضفيما يتعلق ب -6

بموافقة المصلحة على وجهة نظر ( )س، وشركة )د(ركة انتهاء الخلاف على ضريبة الاستقطاع للمبالغ المدفوعة لش –أ 

 لحيثيات القرار. االمكلف؛ وفق  

 لحيثيات القرار. ا؛ وفق  )س(، وشركة )د(المكلف على ضريبة الاستقطاع للمبالغ المستحقة لشركة  اعتراضرفض  –ب 

 لحيثيات القرار. انظر المكلف؛ وفق  بموافقة المصلحة على وجهة ( )جانتهاء الخلاف حول المبالغ المدفوعة لشركة  –ج 

منشآت غير مقيمة مقابل خدمات منفذة خارج المملكة؛  إلىالمبالغ المدفوعة  المكلف على بند اعتراضرفض  -7

 لحيثيات القرار. اوفق  

 لحيثيات القرار. االمكلف على فرض غرامة التأخير؛ وفق   اعتراضرفض  -8

اللجنة الاستئنافية خلال مدة  إلىا استئنافه مسبب   على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم اعتراضبأنه يحق لمن له  اعلم  

ستين يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا 

 القرار أو ضمان مصرفي بها.

 ،،والله الموفق

 

 

 

 

 

 

 

 


